كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الأول المقول في كراهة العبادة، ما هو الوجه الذي نحمل عليه معنى كراهة العبادة؟ قلنا إن الوجه الأول هو الكراهة بالمعنى الحقيقي، أي بمعنى مرجوحية الفعل، فإذا كان المجمع ورد عليه أمر بالوجوب أو الاستحباب، ثم جاء نهي يدلل على الكراهة، حملنا هذا النهي على الكراهة بالمعنى الحقيقي، أي أن الإتيان بهذا المجمع مرجوح، والراجح هو الإتيان بغيره، ثم بينا أنه تارة يكون لهذه العبادة المأمور بها بدل، فحري بمن يريد أن يأتي بما أمر به أن يأخذ بالبدل، وأخرى لا يكون للعبادة بدل، كصوم يوم عاشوراء، والنافلة المبتدأة، فهنا قلنا عندنا لحاظان، تارة يكون الأمر على نحو الإلزام، فعلى المكلف أن يأتي بما أمر به، ويكون ملاك الكراهة موجود، وإن سقط الأمر خطاباً، وأخرى ما أمر به ليس على نحو الإلزام، وإنما على نحو الاستحباب، هنا قلنا نرجع إلى الترجيح بالملاك، ننظر الاستحباب أهم في ملاكه أم الكراهة في ملاكها؟ فإذا كان الملاك للمستحب هو الأرجح، حري بالمكلف أن يأتي بالاستحباب، وإذا كان ملاك الكراهة هو الأرجح، حري بالمكلف أن يدع، كما لو افترضنا في صوم يوم عاشوراء، الصوم مستحب، وقد ورد كراهة ذلك، ورجحنا جانب الكراهة، فحري بالمكلف أن يدع وأن يترك صوم يوم عاشوراء، لأن الترك أرجح، إذن الترجيح يعود إلى الأهمية في الملاك.

 كلامنا في هذا اليوم في تتمتين للمطلب الآنف، وتذييلين للمطلب السابق..
التتمة الأولى: يقول: إذا فهمنا ما تقدم، علينا أن نلتفت إذا رجحنا جانب النهي، قلنا إن ترك صوم يوم عاشوراء هو الأرجح، ما نقدر نقول هكذا: أن المكلف لو أراد أن يدع الصوم، أن يترك الصوم، أن يدع ترك الصوم، أن يصوم، يعني يدع الترك فيصوم، واضح بعد، فنقول إن هذا الأمر باستحباب الصوم ترتب على ترك الصوم ـ إذا صح التعبير ـ يعني ترك عدم الصوم يصير أحرى، وترك الترك، الذي هو ترك العدم يعني، فيصير الأمر الاستحبابي بالصوم ترتب على ترك عدم الصوم، لأنه ترك عدم الصوم، ترتب على ترك عدم الصوم الأمر الاستحبابي بالصوم، فيصير الأمر الاستحبابي يصبح أمراً ترتبياً، مثل الصلاة والإزالة، فهو إذا ترك الإزالة جاء الأمر بالصلاة، لأن النهي عن الصلاة إنما كان لأجل الأمر بالإزالة، هنا الأمر بترك الصوم تركه، الأمر بالترك ترك، يعني أصبح لا يريد أن يصوم، طيب لو ترك عدم الصوم، قال: لا أريد أن لا أصوم، فيصير هناك أمر ترتبي بالصوم، باستحباب الصوم، هل نتعقل ذلك أم لا؟ يقول لا، هذا حكي ما له مقبولية، لماذا ليس له مقبولية؟ لأننا في المقام لا نتصور وجود أمر ترتبي بالصوم يرتبط بترك عدم الصوم، لأن الأمر ههنا يدور بين نقيضين، يكون نلتفت، أنا بمجرد أن أدع عدم الصوم، معناه وجود هذا الأمر باقي بعد على حاله، ليس مترتباً على تركه عدم الصوم، هو موجود، فلو قلت هنا أمر ترتبي صار تحصيل حاصل كما يقول الماتن، وتحصيل الحاصل محال، فلذلك يقول يكون نلتفت إلى هذا، ترى التفاتة بديعة، يعني أنا ما عندي إلا، خلوه هذا الأكل، بدلاً من ترك الصوم خلوه الأكل، الأمر بالأكل، وهذا الصوم، هذا أمر بالصوم، فأنا لما أريد أن أدع الأكل، عندي أمر بالصوم، الأمر بالصوم لايترتب على تركي للأكل، ولو قلت إنه يترتب لصار تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال، يكون نلتفت، فما عندنا أمر ترتبي بالاستحباب أو بالوجوب، لأن الأمر موجود، فلو  افترضنا أنه جاء على نحو الترتب، لو قلنا بذلك، للزم من قولنا تحصيل الحاصل..

...

ما له معنى يعني..

....

باقي إشكال ودفع على هذا المطلب، ترى هذا المطلب بالرغم أنه بديع، هو بديهي، يعني بس تلتفت له تعرفه، ما يحتاج تفكر فيه..

الماتن يقول: قد يتصور أحد بأن الأمر الترتبي موجود في المقام، لماذا الأمر الترتبي موجود في المقام؟ يقول: نحن ماذا نريد أن نأتي به، وماذا نريد أن ندعه؟ الذي نريد أن نأتي به هو الصوم، أمرنا بالصوم بنحو مطلق، الأمر بالصوم انحلالي على كل الأيام، ومنها يوم عاشوراء، والنهي عن صوم يوم عاشوراء، فأنا يقول انتبهوا، لما أنا أريد أن أدع، أترك عدم الصوم، كما قلنا، أترك عدم الصوم، لترك عدم الصوم مصاديق اش كثر؟ ترك العدم ينطبق على الصوم، وترك العدم ينطبق على قراءة القرآن، وترك عدم الصوم ينطبق على التفكر في عظمة الحق تعالى، وإش كثر أعمال من المستحبات، فلماذا لا نتصور أن يكون الأمر بالصوم ترتب على ترك عدم الصوم؟ يصير، لأنه فيه مستحبات كثيرة للترك، يسطيع المكلف أن يأتي بأحدها، فلماذا تقولون؟ فلما نعين هذا المستحب الخاص، وهو الصوم يوم عاشوراء، فليكن الأمر به ترتبياً، شكو مانع؟ استوعبت وإياي؟ وإلا بعد أعيد؟ أعيد...     

شوف أنا اش سميت ترك الصوم؟ قلت الأكل في يوم عاشوراء، أنا أريد أن أدع الأكل، لتركي للأكل مصاديق كثيرة لترك الأكل، أترك الأكل لأقرأ القرآن، أترك الأكل لأتفكر في عظمة الله، أترك الأكل لأزور المؤمنين، فأنا لما أقول إن ترك الأكل ترتب عليه وجود الأمر الترتبي باستحباب الصوم يوم عاشوراء، ما فيه مانع، يصير أنا ترتبي بخصوص هذا الاستحباب، فلنقل هكذا، يعني لنسلك هذا الطريق لإثبات الأمر الترتبي بخصوص الصوم، واضحة لنا المعادلة؟ يقول الماتن: وهذا أيضاً ليس بسديد، مغالطة، كيف مغالطة؟ شوفوا الوجه في المغالطة، لأنه أنا في الحقيقة في يوم عاشوراء ما عندي أوامر متعددة، وجاي أنا أختار منها حتى تجيب لي كذا،  أنا أدري اش كثر الأوامر المستحبات، بس الحقيقة هنا الأمر، ماذا يدور الأمر والنهي؟ بين الوجود والعدم، بين الصوم وترك الصوم، ولست جاي أنا أقول له يدور الأمر بين الصوم، وترك الصوم إلى قراءة القرآن، وترك الصوم إلى التفكر في عظمة الله، وترك الصوم إلى الشيء الفلاني، حتى تقول فيه تروك كثيرة، الأمر ليس بهذه المثابة، ليس لدي وليس عندي إلا أمر بالصوم ونهي عن ترك الصوم في يوم عاشوراء، فلما أنا أرجح، أحذو، أسير باتجاه ترك الصوم، فمعناه ما فيه عندي إلا الصوم، واضح، وإن صمت، معناه أني أتيت بالمكروه، حققت المكروه، بعد ما عندي، فالأمر يدور بين الوجود والعدم، واضحة لنا الفكرة؟ هذه ماذا قلنا فيه؟ قلنا التذييل نمرة واحد.
تطبيق:

ولا مجال في الفرض المذكور للبناء على ثبوت الأمر الترتبي معلقاً ـ الأمر باستحباب الصوم ـ على مخالفة الكراهة، لأن مخالفة الكراهة يكون نلتفت، أنا إذا أريد أخالف الكراهة، يعني أترك عدم الصوم، إنما تكون بالإتيان بالصوم، فإناطة الأمر بها، بترك عدم الصوم، ماذا يصير؟ يرجع إلى طلب تحصيلل الحاصل، كما شرحنا ذلك فيما تقدم، والآن كرره الماتن بالتنبيه عليه، وقلنا هو بدهي، بس تلتفت له، مثل واحد لو تقول له: نعم، قلم زائد مسطرة كم؟ يقول: اصبر أتأمل، أقول له: واحد زائد واحد كم؟ ترى قلم زائد مسطرة مثل واحد زائد واحد، ما يفرق، لأن هذا ما هي القضية؟ يعني أنا عندي أمر بالصوم، وعندي نهي عن الصوم، فلما أترك النهي، معناتها أتيت بالصوم، إذا كان الأمر يدور وجود وعدم بين أمرين بعد ما فيه إلا هالأثنين، واضح الفكرة لكم، يكون تنتبهون...

....

هو كلاهما يحتاج إلى نية، لأن هذا أمر عبادي، ولذلك قلنا يدور بين إيجاد هذا أو إيجاد ذاك، لأن أنا أقصد بترك الصوم التقرب إلى الله في يوم عاشوراء بترك الصوم، كلاهما بهذا المعنى هذا..

هذا الإشكال، شفنا اشلون الإشكال فيه تحصيل الحصل، واحد يقول: لا، هذا ليس بتحصيل للحاصل، يمكن أن نتصور وجود أمر ترتبي بإتيان الصوم، ودعوى أن ذلك يختص بما إذا كان ملاك الأمر يترتب على مطلق الوجود، وأما إذا كان يترتب على حصة خاصة من الفعل، فلا محالة يكون المورد داخلاً في صغرى التزاحم، التي أنا شرحتها ماذا قلت؟ قلت: يمكن أن يقرأ القرآن، يزور مؤمن، يتفكر في عظمة الحق تبارك وتعالى...
الذي يمكن فيه الترتب كما في المقام، حيث يكون ملاك الأمر يترتب على الفعل بما هو عبادة، يقصد به الترتب، فلا تكون مخالفة الكراهة بالفعل، كافية في موافقة الأمر، لأني قد أخالف الكراهة، لكني ما آتي بالصوم، أروح أتفكر في عظمن الحق، فلماذا لا نقول إن مخالفة الكراهة ترتب عليه الأمر بالصوم، حتى يصير أمراً ترتبياً؟ ما فيه مانع، يقول: لا، فيه مانع.....

ليلزم من فعلية الأمر حينئذٍ طلب الحاصل، هذه الدعوى مدفوعة، بأن ذلك إنما يتم لو لم يكف الفعل لا بقصد التقرب في ترتب ملاك الكراهة، يكون ننتبه، يقول أعطيك مثالاً يوضح لك المطلب،      كما في مثل التزاحم بين استحباب الصوم واستحباب واستحباب إجابة المؤمن إذا دعاك بالأكل عنده، أنت إذا صمت كم لك حسنة؟ مائة حسنة، بس إذا دعاك المؤمن، اضرب هذه المائة في ثلاث مائة وخمسة وستين يوماً، شوف كم يطلع عندك نتيجة من الحسنات، لأن ذاك صوم يوم سنة، سنة لك، ثواب صوم سنة، هل هذا نتعقل وجود أمر ترتبي؟ يعني إذا أنا خالفت، وما رحت للمؤمن أكلت عنده، فيصير عندي يترتب على مخالفتي لعدم استجابتي لدعوى المؤمن الأمر بالصوم، يقول: لا، هذا ما يترتب، لماذا؟ لأنه أنا إجابتي للمؤمن ما أستطيع أقول لها مصداقان أو ثلاثة مصاديق، مثلاً، أنا تركت الصوم، ما أريد أصوم، ولا أريد أن مثلاً ماذا؟ ممكن بتركي للصوم أن لا أجيب المؤمن، شأسوي؟ أقعد مثلاً  أشتغل ببناء المسجد، ليس الاشتغال ببناء المسجد هو الذي جاء النهي عنه، جاء النهي عن الصوم، لا تصم لتجيب المؤمن، ننتبه، فأنا لو لم أمتثل إجابة الدعوى، أوتوماتيكياً الأمر موجود، لا يترتب على عدم الامتثال، ولو قلت إنه يترتب على عدم الامتثال لإجابة الدعوى لزم تحصيل حاصل، واضحة لنا الفكرة؟ ترى سهل، لكن فيه بعض الأشياء لسهولتها، ونحن نقول الشيء إذا... سهل جداً، ما فيه شيء، ولكنه فيه بعض الأشياء لوضوحها تختفي، ما يقولون شدة وضوحها؟ 

....

 ليس معقداً، لكن في بعض الأحيان التعبير عن الأشياء البسيطة السهلة صعب، من أصعب الأشياء توضيح الواضحات، شيء واضح كيف تعبر عنه؟ مثل هل الوجود موجود أو ليس بموجود؟ الوجود موجود، لكنه كيف تعبر، تجيء وتوصله إلى هذا، فيه أشياء واضحة، لكن إيضاح هذا الواضح والتنبيه عليه صعب، لأنه فيه واحد يقع في اشتباه في هذا الواضح، فكيف تدرئ هذا الاشتباه؟ هنا يأتي الكلام...
....

لا، هذا كيف ثمرة؟ هل هذا مصداق من مصاديق الترتب أم لا؟ يقول: لا، ليس من مصاديق الترتب، ولكن دفع إشكال، مثل واحد يقول أنا فهذا أيضاً من مصاديق الترتب كما توهم بعضهم، نقول له: لا، هذا ليس من مصاديق الترتب هذا، يعني واحد وقع في مطب علمي، أنت كيف توضح له أن هذا مطب غير صحيح؟ تقول له كذا يعني...

كما في مثل التزاحم بين استحباب الصوم واستحباب إجابة المؤمن بالأكل عند المؤمن، حيث لا يكفي في موافقة الثاني، إجابة الدعوة، لا يكفي فيه الإمساك لابنية الصوم، متى يصدق عليك أنك أجبت الدعوة حتى حصلت ثواب صوم سنة؟ الترك للصوم، أنك تركت الصوم بنية الإجابة، حتى تحصل على ثواب سنة، قصدك تصوم وتتقرب بهذه العبادة الكبيرة، فتركته، ولذلك الطواف نفس الشيء، تطوف حول البيت إش قد لك ثواب تطوف، لكن واحد مؤمن يجيء يناديك يقول لك: اقضِ حاجتي قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة، تقوم تقطع الطواف، يصير هذا الطواف منهي عنه، لكن لو قطعت الطواف لا بنية قضاء الحاجة، ما ترتب هذا الثواب، يكون ننتبه، فالأمر يدور في ترتب الثواب على هذه النية، يعني وجود وعدم...

الإمساك لا بنية الصوم التقربي، وحينئذ يمكن الأمر بالصوم التقربي بنحو الترتب معلقاً على من دم إجابة المؤمن، هذا ما يصير، لماذا ما يصير؟ إذ هو خلاف المفروض في المقام، لوضوح أن المنهي عنه تنزيهاً هو العبادة بما هي عبادة، أنت حتى تحقق الثواب لابد أن تقصد في نيتك أنك تترك صوم يوم عاشوراء، حتى تحصل أن الله يقضي لك ألف حاجة أو مائة حاجة، تسعة وتسعون في عالم الآخرة وحاجة في الدنيا، لابد أنك تقصد أنك تقضي حاجة المؤمن لتركك للطواف، بهذا الشكل، وجود وعدم...

بنحو الترتب معلقاً على عدم إجابة المؤمن، وهو خلاف المفروض في المقام، لوضوح أن المنهي عنه تنزيهاً هو العبادة بما هي عبادة، كصوم يوم عاشوراء والصلاة في الحمام، فلا تكون المخالفة إلا بالفعل التقربي الذي يتحقق به موافقة الأمر العبادي...

أنا لو لم أرد، يعني أردت أن أترك عدم الصوم، راح أصوم، وبعبارة أخرى حل المطلب هذا، نتوجه، الأمر يدور بين الوجود والعدم، نقيضان، لا ثالث لهما، حتى نحصل ثواب هذا وثواب هذا لا يتحقق إلا بهذه الكيفية..

الأمر في المقام دائر بين النقيضين، إلا أنهما ليسا مطلق الفعل وتركه، بل خصوص الفعل العبادي وتركه، وهو كاف في امتناع أمر العبادة بنحو الترتب. 

هذا الكلام أيضاً يترتب عليه تتمة وتذييل..

...

الترك بنية الصوم الذي يترتب عليه الثواب، الترك لا بنية، لو أنك تركت الصوم لا بنية أنك تترك صوم يوم عاشوراء، ما يترتب هذا الثواب، الثواب مترتب على، أنا سأصوم، وأحب الصوم، ما شاء الله أنا في حبي للصوم، عندي ذوبان في هذه العبادة، لكن أصلاً أنا نويت، قلت شهر أريد استراحة، وصادف ضمن هذا الشهر يوم عاشوراء، فما تركته بنية صوم يوم عاشوراء، ما تحققت النية، ولذلك قلت وجود وعدم، يكون ننتبه.

 بقي شيء ننبه عليه..

طيب، ترك صوم يوم عاشوراء، ترك الصوم عبادة، بلحاظ ما فصلناه قد يتوهم أحد أن الملاك للصوم لوجود النهي زال عن الصوم، يقول انتبه، ترى ملاك الصوم موجود، ما زال كما تقدم، ملاك الأمر لصوم يوم عاشوراء، بالرغم أنه ملاك مرجوح، باقٍ، انتبه لكلمة باقٍ...

نعم، هذا لا ينافى مشروعية الفعل العبادي بلحاظ ملاكه، أنا أقدر أصوم، وأحصل على المائة حسنة، أو أظل أطوف حول البيت ولا أقضي حاجة المؤمن، ولي حسنات، ليس ما لي حسنات، ولكن لن أحصل على ذلك الثواب..

 وإن امتنع الأمر به، ولا فرق بين المقام وسائر موارد التزاحم المعهودة، يعني يقول هذا في الحقيقة فيه تزاحم بين الصوم وتركه، لكنه في بعض أنحاء التزاحم نحن ماذا نفعل؟ نرجح مثلاً بالملاك، شفنا هنا في المقام ملاك ترك صوم يوم عاشوراء أرجح...

 الا في أن التزاحم في تلك الموارد اتفاقي، فيكون التكليف المرجوح في غير مورد المزاحمة فعلياً، في بعض الأحيان التزاحم له موارد، كما إذا قلنا إنه عندنا فيما تقدم الأمر بهذه الصلاة له بدل، فيصير التزاحم لو تركنا البدل وحصرناه بهذا الموقف، أما في صوم يوم عاشوراء ما له بدل، فمتعين أن يكون في هذا المورد تزاحم...

ولذلك يقول: إلا في أن التزاحم في تلك الموارد اتفاقي، فيكون التكليف المرجوح في غير مورد المزحمة فعلياً، وفي المقام دائماً يصير تزاحم، لأنه ليس له بدل، لا بدل له...

ولذلك يقول: وفي المقام دائمي لا يكون المرجوح فيه فعلياً دائماً، مع اشتراكهما في إمكان تحصيل ملاك المرجوح، موارد التزاحم التي لها بدل، وموارد التزاحم التي ليس لها بدل، كلا المقامين يشتركان في إمكانية تحصيل المرجوح، يعني فيه مائة حسنة تترتب على صوم يوم عاشوراء أقدر أحصلها، وفيه بعض الأنحاء، أنا أريد أصلي ركعتين، صليتهم في وقت طلوع الشمس أو صليتم في وقت آخر غير وقت طلوع الشمس، هذا له بدل، إذا كانت ركعتين مبتدأتين مطلقاً، أما صوم يوم عاشوراءً ليس له بدل...

ولذلك يقول: في إمكان تحصيل ملاك المرجوح، فيمكن التقرب به بلحاظ ذلك بعد ما سبق في القسم الأول من عدم مانعية الكراهة من التقرب، يكون ننتبه أن يوم عاشوراء بالرغم هذا الكلام الذي قلناه فيه، ملاكه موجود، ويمكن للإنسان أن يصوم يوم عاشوراء ويحصل على مائة حسنة، لكنه لو ترك راح يحصل على مائتين أو ثلاثمائة حسنة...

خلصنا ولله الحمد من التذييل نمرة واحد، وكان قلنا من السهل الممتنع.

عندنا التذييل نمرة اثنين، هو طبعاً أقل صعوبة، بس نبينه هذا، لأنه لطيف انتم تستلطفونه..
يقول: توهم بعض الأصوليين أن ملاك الصوم في يوم عاشوراء في مثل هذه الموارد التي ليس لها بدل يطير، ينتفي، لماذا يطير وينتفي؟ يقول، أنا سأجيء به على صيغة حوار حتى تفهمون كيف يطير الملاك، يقول: الله حكيم أو غير حكيم؟ حكيم، إذا كان الحق تبارك وتعالى حكيماً، هل الحكيم يفوت المصلحة على عباده؟ حاشا وكلا، وكلا وحاشا، ما يصير الله يفوت المصلحة، طيب قلنا الآن، صوم يوم عاشوراء فيه مائة حسنة، وترك الصوم ألف حسنة، لما يبقي الملاك، ملاك صوم يوم عاشوراء، يخلي بعض الناس يشتغل بهذه المائة حسنة، ومع ذلك أن الله تبارك وتعالى فوت عليهم المصلحة الأكيدة الأكبر الأهم الأعظم، كيف نقول هذا في حقه تبارك وتعالى؟ يكون ننتبه، في مثل هذه الموارد الحق الحقيق الأولى بالتصديق أن نقول بطيران الملاك، يعني الله ماذا يقول لنا؟ يسد باب تحصيل الملاك الأقل أهمية، ويوجه المكلفين إلى أهمية الملاك الراجح، يقول: يا عبادي اتجهوا إلى ترك صوم يوم عاشوراء، يا عبادي، اتجهوا إلى قضاء حوائج المؤمنين، دعوا الطواف وغيره، بهذا الشكل، لأنه لو لم يسد هذا الباب للزم تفويت المصلحة على العباد، تفويت المصلحة ماذا فيه؟ منافاة لحكمته تبارك وتعالى، شفنا اشلون هذا الحوار؟ 

الماتن يقول: ينبغي أن نلتفت، هذا الكلام لا يقال في مثل المقام، كيف لا يقال في مثل المقام؟ يعني يقال هذا الكلام في الملاك الإلزامي مع وجود ملاك غير إلزامي، مباح مثلاً، نقول لو أبقى ملاك الإباحة لفوت المصلحة الإلزامية، هذا يقال هذا الكلام، بس هذا في الحقيقة هنا سوق، والناس يتسابقون إلى فعل الخيرات في هذا العالم، فممكن للإنسان أن يأتي بما، حتى أصلاً كل عباداته بهذا الشكل، يمكن للإنسان أن يأتي بما فيه الثواب القليل وممكن أن يأتي بما فيه الثواب الجزيل والكثير، فإن أتى بالصوم يوم عاشوراء حصل على مائة حسنة، وإن تركه بنية تركه حصل على ثواب ألف حسنة، إن طاف حول البيت حصل على ألف حسنة، وإن ترك الطواف وقضى حاجة المؤمن حصل على مائة ألف حسنة، يكون ننتبه، مائة ألف، بعض الناس يعني ما نقول شسمه يعني، ما عنده ذاك الفطنة والتوجهات والإلتفات في الحيثيات الدقيقة في الحصول على المكاسب الكبيرة، وهذا حتى في أسواق عالم الدنيا موجودة، تشوف واحد ما شاء الله، فطن ذكي، وذكي فطن،  دائماً يحرك هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، تشوفه دائماً موفق، وواحد مثل ما نعبر نحن، ايه، ما نريد يعني، مشي حالك، أنت تقول له تنصحه، انتبه يا ابن الحلال، انتبه! يعود إلى الوراء، ويأخذ بالحظوظ الدنيا دائماً، ما ينتبه، شتسوي؟...

...

هذه بقارة، على كل..
يقول: ويكون ننتبه، أصلاً بالعكس المسألة، ما يقال، من الحكمة أن يبقي هذا الثواب القليل، لأنه لو لم يبق الثواب القليل وترك الإنسان ذاك الثواب الكثير، صار مسكيناً فاته الكل، عكس ما تقولون، حكمة الحق تبارك وتعالى في إبقاء هذا الثواب القليل...

تطبيق:

 وأما الإشكال في ذلك بامتناع بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية التي يصلح معها صوم يوم عاشوراء للمقربية، لأنه حيث يلزم من تحصيله فوت ملاك ترك الصوم الذي هو أهم، ينبغي على المولى سد باب تحصيل الصوم، برفع اليد عنه بنحو لا يصلح أن ينسب إلى المولى، ويؤتى بالصوم يوم عاشوراء من أجل أن يقع في حساب المولى، لماذا؟ منعاً من تفويت ملاك الأهم، وهو الترك، ويبقى ملاكاً اقتضائياً، كما في سائر موارد...

يعني نقول، بس ما يأمر به، ما فيه أصلاً أمر بصوم يوم عاشوراء، يعني في نحو بسيط من الرجحان الذي لا يستدعي، مثل أن تحصل على ربع حسنة مثلاً، بحيث لا يعتنى بهذا الربع بعد...

هذه الدعوى مندفعة: بأن بلوغ الملاك المذكور مرتبة الفعلية وصلاحه للمقربية لا يكون بنفسه مفوتاً للملاك الأهم، وإنما المفوت له هو موافقة العبد للملاك المرجوح، أنت إن صمت فوت، أنت هذا باختيارك كما قلنا، الذي نحن سميناه ماذا؟ يعني مثل بعض الناس طريقته كذا في الحياة، تفهمه، تقول له: ذاك أحسن، أولى، أفضل لك يا حظي، ألا نقول له؟ ومع ذلك يختار الحظوظ الدنيا...

غاية الأمر أن بلوغه المرتبة المذكورة شرط في التفويت المذكور، إذ لولاه لتعذر على العبد التقرب بالعبادة والإتيان بها، وكان تاركاً لها قهراً، يعني فوت الكل كما قلنا، ويتعذر عليه مخالفة ملاك الأهم، فيكون ننتبه، فلا يجب على المولى تعجيز العبد عن مخالفة الأحكام وتفويت الملاكات حتى لو كانت فيها أقل يعني ثواب. 
ولاسيما مع أن فائدة إبقاء الملاك في مرتبة الفعلية وتشريع الفعل تبعا له لإمكان العبد أن يحصل على جزء من الثواب لو اختاره أو ثواب امتثال الكراهة لو قصد ترك الصوم بنية الحصول على ثواب ترك صوم يوم عاشوراء، أما مع رفع اليد عنه وسقوطه عن المرتبة المذكورة، فيلزم عجز العبد، بالكل، الذي سميناه حظه الحظ البخس القليل..

ووقوع الترك منه قهراً بنحو لا يستتبع الثواب عليه، نظير، يصير مثل ترك صوم يوم العيد، بعد ما حصل شيئاً، هو كذا، ما فيه شيء..

وبالجملة، نعطيك النتيجة بالمرة يعني، ما نحتاج إلى اللف والدوران: يتعين البناء على إمكان مشروعية هذا الفعل، الذي هو الطواف حول البيت، الذي هو الصوم يوم عاشوراء، ووقوعه تبعاً لوجود الملاك فيه، لا نقول إنه لو أبقاه المولى لفوت على العباد تلك العبادة العظيمة، لا، لأن طبيعة البشر هكذا، بل نقول لو لم يبقه لفوت على هؤلاء، الناس الذي عبرنا عنهم، الذين على قد حالهم، هذا فوت على هؤلاء الناس قد حالهم هذه المكاسب البسيطة، وهذا خلاف الحكمة...

بنحو يمكن التقرب به لأجله وإن لم يكن الأمر على طبقه فعلياً، يعني طبعاً ماذا يصير؟ الفعلية دائماً للملاك الأهم..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

